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 جدل في موريتانيا حول قانون العنف ضد المرأة

  :الخبر

 المثير للجدل والذي قدمته "النوع" التصديق على الصيغة الحالية لقانون رفض البرلمان الموريتاني
 .الحكومة بھدف حماية حقوق النساء

 بحجة أنه  بالبرلمان الموريتاني قد اعترضت على نص القانون"الشؤون ا+س*مية"وكانت لجنة 
وانتقد فقھاء وعلماء دين القانون معتبرين أنه تم تفصيله على  .ُيتضمن فقرات تخالف الشريعة ا+س*مية

مقاس الحركات النسوية دون مراعاة مبادئ الشريعة ا+س*مية التي ھي المصدر الوحيد للتشريع في 
  .الب*د

قال رئيس الوزراء الموريتاني يحيى ولد حدمين إن حكومة ب*ده سحبت مشروع : خرآخبر وجاء في 
 .قانون لمعاقبة أشكال العنف ضد المرأة، وأنھا بصدد مراجعته بما يضمن عدم مخالفته الشريعة ا+س*مية

وكان نواب موالون ومعارضون أصروا على سحب مشروع قانون قدمته وزارة العدل إلى البرلمان 
 .مع تعاليم الشريعة ا+س*مية في ما يتعلق بتزويج المرأة وط*قھا وحرياتھالتعارضه 

 .وأثار مشروع القانون جدE كبيرا في الساحة وعلى شبكات التواصل وسط دعوات لمراجعته

وأوضح رئيس الوزراء في رده على أسئلة النواب في البرلمان مساء السبت أن النص تجري 
 . بنوده ومقتضياته مع الشريعة ا+س*مية التي ھي المصدر الوحيد للتشريعمراجعته وستتم مواءمة جميع

  

  :التعليق

ُعلى مؤامرات الغرب الكافر المستعمر التي تحاك ضد ا+س*م يكشف الخبر عن أھمية الوعي العام 

مة عند أبناء اHالشرعية ومعرفة ما يخالفھا وعدم القبول به على أحكام ا+س*م والمسلمين والوعي 
ا+س*مية في محاسبة الحكام والضغط عليھم إن تھاونوا في تطبيق ولو حكم واحد من اHحكام الشرعية 

 منھم ا+ع*ميون ا+لكترونيحيث أثار النقاش حول القانون أبناء المسلمين على شبكات التواصل 
  .والمفكرون والفقھاء والبسطاء

 حاكم بما يرضي L وإبقاء نظام الحكم في الدولةجاجات العواا يكشف عن دور العلماء في تقويم كم
يتسم بالتقوى والنقاء في تطبيق شرع L بدون ملوثات المفاھيم العلمانية سائرا على الخط المستقيم و

ة ضد تمرير ھذا القانون الذي يعمل وقاذورات الغرب الكافر الفكرية حيث وقفت لجنة الشؤون ا+س*مي
مة من خ*ل أقوى سلطة في الب*د وھي السلطة القانونية الموالية للغرب الكافر على تغريب المرأة المسل

  .لغل في دستور الب*دالتي سمح لھا النظام الحاكم بالتغ

 القرار السياسي الصحيح الذي تخاذاو Hمر العامة وأمر العلماء  الحاكمنصياعاعن ويكشف الخبر 
  .ل غيره مصدرا للتشريع في الدستور والقوانين وE يُقبجعل ا+س*م مصدر التشريع الوحيدي
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أي أنه، وبعد كل ما تقدم، ليس من المستحيل أن يكون للمسلمين حاكم مخلص يطبق ا+س*م في دولة 
 تطبيق شرع رب ن لھذا الحاكم لضمانيمحاسبن وي قوام وعلماؤھمية وأن يكون عامة المسلمينإس*م

  . مصدرھا العقيدة ا+س*مية فقطنالعالمين في شكل مواد الدستور والقواني

إن قانون العنف ضد المرأة المطروح يدعو لتطبيق قوانين تنبثق عن عقيدة المبدأ الرأسمالي العلماني 
 بالفواحش والزنا والتفكك اHسري التي أدت ةوءالموبريات الغربية ولحياة الغرب الكافر الذي يروج للح

ُمالي أھان المرأة وجعلھا سلعة تباع وتشترى ثم وضع القوانين  فالفكر الرأس؛لحوادث العنف ضد المرأة ُ

فصل الدين عن الحياة عقيدته تمبدأ  عن قينبثوقد أثبت فشله الذريع في ذلك كونه " حمايتھا"ـالوضعية ل
، ثم عمل على نشر ماثل أمامناثير للشفقة في ب*د الغرب الكافر  وضع المرأة الموھا ھووعن السياسة، 

 اHعداء م وتكالب1924 في عام العثمانيةمنھجه الفاسد في ب*د المسلمين بعد أن ھُدمت دولة الخ*فة 
النيل من المرأة المسلمة للنيل من ھو  اHول م ھدفھوا جسدھا وجعلوا ا+س*مية ومزقمةاHبعدھا على 

  .ا+س*م

 الحكم بما ستعادةE بقوةو يعملون اليوم نيالمسلمأن  ھو ن ما كشفه ھذا الخبرإلك نقول  ذوءضوعلى 
 كليا أو كانت أنظمة تحكم من أنزل L تعالى وإن كانت اHنظمة في ب*د المسلمين أنظمة E تطبق ا+س*م

 لضبط القوانين بما  إس*ميةالبرلمان الغربي الذي جعل التشريع للبشر فجعلت للبرلمان لجنة مراجعةخ*ل 
E فخلطت بين ا+س*م والكفرلشرع،  ايخالف.  

 الكافر المستعمر على ب*دھم يمنة الغربخ*صھم من ھقد أدركوا أن ل ھذه المؤشرات تكشف أنھم ك
  E بد للحاكم أن يطبقهلدولة وأنعي لشكل نظام الحكم الشر بعودة ا+س*م السياسي في  إEكونيلن 

ن، وأن على الرعية محاسبته إن قصر في ذلك Hن العلماء اHحكام الشرعية الربانية في الدستور والقواني
 قتصاديةواEالقوانين السياسية ، وما قانون المرأة إE نموذج يُحتذى به لبقية والناس له بالمرصاد

Eيختلف عن حال  .، وھذه مسؤولية الدولة ا+س*مية الحقيقيةجتماعيةوا E وحال المسلمين في موريتانيا
فالمؤامرة الغربية على ب*د المسلمين واحدة بتفاصيلھا، فستجد أن ھذه . دھم اHخرىالمسلمين في ب*

 بما فيھا من خراب قد مرت في ب*د أخرى وتطبق عملياوغيرھا القوانين الوضعية الخاصة بالمرأة 
 قت*عE لذلك على العلماء في موريتانيا وفي سائر ب*د المسلمين أن يقفوا موقفا واحدا! وإقصاء عن الشرع

 التي رلماناتبالوھذه  الجبرية  الحاكمةنظمةاH وعليھم إسقاط ،ھيمنة النفوذ الغربي من ب*د المسلمين
 بتوعية المسلمين على نظام الحكم الشرعي الخالص في الموالية للغرب، وذلكجعلت التشريع للبشر و
جمع العلماء قديما وحديثا على فرضية لخ*فة الراشدة على منھاج النبوة، الذي أا+س*م، أE وھو نظام ا

عليھم أن يستنصروا أھل القوة والمنعة في إعطاء القيادة السياسية لمن ھم أھل لھا من أبناء كما  إقامته،
 ، دولةن في دولة إس*مية واحدة وبه سيتوحد المسلمو،لخ*فة في ا+س*م ا نظام اHمة المخلصين +قامة

، وتلك القيادة السياسية موجودة في تصد ھجمات الغرب الكافرملك قرارھا و قوية في كل المجاEت تمنيعة
 L شباب حزب التحرير الذي استنبط دستورا إس*ميا خالصا وأعده للحكم في دولة الخ*فة القادمة بإذن

 زال  الذي Eتعالى ولديه الوعي السياسي الذي ينشره بين المسلمين كافة لتقطف اHمة ثمار كفاحه السياسي
 ولن يتركه إE بظھور ھذا اHمر وإن وضعوا الشمس في يمينه والقمر  عقود مضتستةمستمرا Hكثر من 

  .في يساره

ُنعم إن الخ*فة ھي البضاعة والصناعة، ھي العز والمنعة، ھي حافظة الدين والدنيا، ھي اHصلُ " َُ Z ِ ِ ِ
َوالفصل، بھا تقام اHحكام، وتحد الحدود، وتفتح ال َُ ُZُفتوح وترفع الرؤوس بالحق أمير حزب التحرير؛ ." ُ

L العالم الجليل عطاء بن خليل أبو الرشتة حفظه.  
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  كتبته $ذاعة المكتب ا$ع"مي المركزي لحزب التحرير

  و-ية السودان–غادة محمد حمدي 


